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 الملخص:
 حدود خارج آثارها تمتد عندما عديدة قانونية إشكالات البيئي التلوث ماألة تطرح

الدولي  القضائي الاختصاص مشكلة تثيره هذه الماألة هي ما مأه ومن الواحدة، الدولة
 البيئي التلوث عن الناتج الضرر عن التعويض دعوى  عن تنشأ التي المتعلقة بالمنازعة

 دور لها ايكون  النزاعات في هذا النوع من المختصة للحدود، حيث أن المحكمة العابر
ولذلك فإن هذه  لضحايا،يصيب ا الذي الضرر يجبر عاد: تعويض منح في كبير

نما يجب ااتعما:لا يمكن تاويتها فقط وفق قواعد القانون الدولي العام،  النزاعات قواعد  وا 
القانون الدولي الخاص لما توفره هذه القواعد من فعالية في مجا: التعويض عن الأضرار 

 .الناتجة عن التلوث البيئي
؛ القانون الدولي الخاص؛ تنازع دودللح العابر البيئي التلوث: الكلمات المفتاحية

 المحكمة الملائمة.  الاختصاص القضائي الدولي؛ الضرر البيئي؛
Abstract  

The question of environmental pollution raises many legal 

problems when its effects extend beyond the one state’s borders. 

The most apparent problem made by this issue is the International 

jurisdictional competence associated with the dispute of 

compensation claim for the damage coming out from transboundary 

environmental pollution. In this case, the competent courts in such 

type of conflicts will play an important role offering or granting fair 
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compensations to victims. Therefore, these conflicts cannot be 

settled only with the Public International Law rules, but it has to 

make use of the Private International Law rules, as well, for what 

they provide effectiveness of compensations for environment 

pollution’s damage.  

Key Words: transboundary environmental pollution; private 

international law; international jurisdiction conflicts; environmental 

damage; the appropriate court.  

 المقدمة:
 همه جعل وطمعه جشعه أن غير للإناان فيها وما ضالأر  واخر الكون  الله خلق

 في العلمي التقدم زاده وقد فيها، يعيش التي بيئته حااب على رغباته إشباع هو الوحيد
 إلى أدى مما هذا، عمله عن المترتبة النتائج يراعي لا بشكل الأرض موارد ااتغلا:
 المجتمع تؤرق  مشكلة يشكل أصبح الذي البيئي، التلوث نتيجة مختلفة بيئية كوارث حدوث
 للتلوث حدود لا أنه البشرية شهـدتها التي الكوارث أظهرت وقد بها، الاهتمام فزاد الدولي
 .الواحدة الدولة حدود تتجاوز البيئي التلوث على المترتبة النتائج كانت ما فغالبا البيئي،

 حدود خارج ثارهاآ تمتد عندما عديدة قانونية إشكالات تطرح البيئي التلوث ماألة إن
 الضارة النتيجة تكون  بينما ما دولة إقليم في الملوث النشاط يحدث فقد الواحدة، الدولة
 العابر البيئي بالتلوث يعرف البيئي التلوث هذا أخرى، دولة إقليم في التلوث هذا بابب

 تلوثال فتجاوز يرتبها، التي الأضرار عن والتعويض الماؤولية ماألة يثير والذي للحدود،
 مما أجنبية عناصر تتضمن باببه تنشأ التي المنازعة من يجعل الإقليمية الحدود البيئي
 أهم ومن لحكمها، عديدة قوانين اتتزاحم وبالتالي قانوني، نظام من بأكثر تتصل يجعلها

 مشكلة هي البيئي التلوث أضرار عن التعويض لمنازعات الأجنبي العنصر تطرق  يثيره ما
 من قضائيا المختصة المحكمة تحديد ماألة تطرح حيث الدولي ائيالقض الاختصاص

 دعوى  عن تنشأ التي المنازعة في الفصل في الدولي الماتوى  على المختلفة المحاكم بين
  . للحدود العابر البيئي التلوث عن الناتج الضرر عن التعويض

 العابر البيئي لوثالت عن الناتجة البيئية الأضرار بشأن المحتملة الدولية النزاعات
 هذه في تفصل أن يمكن التي المحاكم بتحديد تامح وطنية قواعد وجود إلى تحتاج للحدود

 القضائي الاختصاص تحديد مهمتها عالمية هيئة وجود عدم ظل في خاصة النزاعات،
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 والتي الدولي، القضائي الاختصاص قواعد هي القواعد هذه المختلفة، الدو: محاكم بين
 الدو: محاكم بين التزاحم حالة في قضائيا المختصة المحكمة تعيين في فتهاوظي تتمثل

 .البيئي بالتلوث يتعلق نزاع في الفصل في المختلفة
 كبير دور لها ايكون  البيئية الأضرار بشان الدولي النزاع في اتفصل التي المحكمة

 التي كاليةالإش فإن هنا ومن الضحية، يصيب الذي الضرر يجبر عاد: تعويض منح في
 عقد أاااها على يمكن التي المعايير أو الضوابط هي ما  هي الموضوع هذا يطرحها

 الناتج الضرر عن التعويض دعاوى  بشأن الوطنية للمحاكم الدولي القضائي الاختصاص
    البيئي؟ التلوث عن

 لماألة المنظمة الأحكام لتبحث جاءت الدرااة هذه فإن النحو هذا وعلى
 التلوث عن الناتج الضرر عن التعويض منازعات بشأن الدولي لقضائيا الاختصاص

 الناتج التعويض موضوع على يقتصر فنطاقها وممتلكاتهم، الأشخاص يصيب الذي البيئي
 القضاء بها يختص والتي الخاصة الدولية العلاقات مجا: وفي المدنية الماؤولية عن

 الأمر يتعلق عندما الإداري  ضاءالق بها يختص التي المنازعات تلك دون  المدني،
 التي تلك أو البيئية، بالجرائم الأمر يتعلق حين الجنائي القضاء أو الإدارية، بالقرارات

 .الدولية الماؤولية تخص الماألة فتلك العام الدولي القانون  أشخاص أطرافها يكون 
 عن الناتج الضرر منازعات بشان القضائي الاختصاص موضوع درااة أهمية تكمن

 لهذه المنظمة القضائية والاجتهادات القانونية القواعد قلة في للحدود العابر البيئي التلوث
 وقلة بشأنه الدرااات وحداثة الموضوع أهمية إلى الدرااة هذه أاباب وترجع الماألة،
 أن إلا البيئة بمواضيع البالغ الاهتمام من فبالرغم المجا:، هذا في المتخصصة المراجع
 الأخرى  الموضوعات تلقاه الذي الحرص ذلك تلقى لم الدولي القضائي لاختصاصا ماألة

 .البيئية الأضرار عن والدولية المدنية كالماؤولية بالبيئة المتعلقة
 الاختصاص تحديد بماألة الخاصة البحث إشكالية اتتناو: تقدم ما على وبناء
 الأو: المبحث ن،مبحثي في البيئي الضرر عن التعويض منازعات بشأن القضائي

 بينما به، الخاصة المنازعات تاوية وآلية للحدود العبر البيئي الضرر لدرااة انخصصه
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 الاختصاص تحديد يتم أاااها على التي الضوابط لدرااة الثاني البحث نخصص
  .البيئي التلوث عن الناتج الضرر جبر بشأن الوطنية للمحاكم القضائي

 بيئي العابر للحدود وآلية تسوية المنازعات الخاصة به.المبحث الأول: مفهوم الضرر ال
في هذا المبحث انقف على مفهوم الضرر البيئي )المطلب الأو:(، ثم نبحث 

 الآليات الممكنة لتاوية النزاعات التي تثور بشأنه )المطلب الثاني(. 
 المطلب الأول: مفهوم الضرر البيئي العابر للحدود.

البيئي العابر للحدود يقتضي أولا تعريف الضرر إن وضع مفهوم خاص بالضرر 
والإشكاليات  ،للحدود عابرال البيئي الضرر التطرق إلىالبيئي)الفرع الأو:(، ثم بعد ذلك 

 التي يثيرها )الفرع الثاني(.  
 الفرع الأول: تعريف الضرر البيئي.

البيئة  قبل تعريف الضرر البيئي من المهم تعريف البيئة في حد ذاتها، حيث تعرف
، وتعرف اصطلاحا بأنها المجا: المادي الذي يعيش فيه 1لغة بأنها ما يحيط بالإناان

، وتعرف أيضا بأنها المحيط المادي الذي يعيش فيه )2(الإناان والكائنات الحية الأخرى 
الإناان ويتفاعل معه وياتغله لإشباع حاجاته اليومية والذي يشمل الماء والهواء والتربة 

، هذه البيئة التي يعيش فيها الإناان قد يماها )3(منشئات التي أقامها الإناانوكل ال
التلوث الذي تتعدد أابابه، هذه الأاباب قد تكون نتيجة العوامل الطبيعية كالزلاز: أو 
البراكين وتعرف بأفعا: القضاء والقدر، وقد يكون الإناان نفاه هو ابب تلوث البيئة 

ويقصد بالتلوث البيئي التغير الذي يمس حالة البيئة  ،)4(اواء  بقصد أو بغير قصد
 .   (5)وتكون نتيجته ضرر يصيب الإناان أو أمواله وموارده الطبيعية وارثه الحضاري 

إن للتلوث البيئي آثار خطيرة على صحة الإناان والكائنات الحية والبيئة، من 
وقد شهد تعريف الضرر  ، والذي يعرف بالضرر البيئي،(6)خلا: الضرر الذي يصيبهما

البيئي العديد من الاختلافات خاصة فيما يخص معرفة فيما إذا كان الضحية في الضرر 
هو الإناان أو الطبيعة، فمنهم من يعرفه بأنه الضرر الذي يمس البيئة ذاتها دون الأخذ 

، وهناك من يعرفه (7)في الحابان الأضرار التي تصيب الأشخاص في أنفاهم وممتلكاتهم
بأنه ذلك الضرر الذي يصيب الأشخاص أو الأشياء من خلا: المحيط الذي يعيشون 
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، هذه (8)فيه، وهنا في هذا التعريف البيئة هي موضوع الضرر وليس ضحية الضرر
الاختلافات في الحقيقة لها دور كبير في تحديد الاختصاص القضائي كما انرى لاحقا، 

الأذى المترتب من مجموعة من الأنشطة  وعلى كل حا: يعرف الضرر البيئي بأنه  "
الطبيعية والإناانية التي تغير من صفات المحيط البيئي لمجموعة من الأشخاص بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة يعرضهم للإصابة في أجاامهم وأموالهم أو يؤذيهم معنويا أو أن 

 .(9) يلحق الأذى بكائنات أخرى حية أو غير حية"
البيئية إلى صنفين الأضرار البيئية التي تصيب المحيط البيئي وتقام عادة الأضرار 

، ويرى البعض (11) ، والأضرار البيئية التي تصيب الأشخاص وممتلكاتهم(10)في حد ذاته
أنه عندما يصيب الضرر الأشخاص وممتلكاتهم نكون بصدد الحديث عن الأضرار 

لضرر الجادي الذي يصيب التقليدية، حيث نلاحظ هنا وجود ثلاثة أنواع من الضرر  ا
الالامة الجادية للإناان أو المؤدي للوفاة، والضرر المادي الذي يصيب أموا: 
الشخص، والضرر غير المادي وهو الذي يصيب مصلحة اقتصادية لشخص ما، أما 
عندما يصيب الضرر الواط الطبيعي فإننا نتحدث عن الضرر البيئي وهو الضرر الذي 

ات ملكا لأي شخص أو التي تعبر تراثا مشتركا مثل الماء يصيب الطبيعة والتي لي
، هذه الأضرار لا تدخل ضمن مجا: درااتنا لأنها تخرج (12)والهواء أو هي ملكية عمومية

 عن نظام الماؤولية المدنية لعدم وجود ضحية )متضرر( معروف.
 الفرع الثاني: الضرر البيئي العابر للحدود.

التلوث المحلي والتلوث العابر   لجغرافي إلى نوعانينقام التلوث من حيث نطاقه ا
للحدود، فالتلوث المحلي هو ذلك التلوث الذي يحدث داخل إقليم الدولة الواحدة بجميع 
عناصره، حيث يحدث التلوث في دولة ما وتحدث آثاره في نفس تلك الدولة وهنا يكون 

يثير ماألة الاختصاص الماؤو: عن الضرر والمتضرر كلاهما وطنيا، هذا التلوث لا 
القضائي الدولي، لأن النزاع الذي ايقوم بشأن هذا التلوث يدخل ضمن النزاعات ذات 

، أما التلوث الإقليمي أو (13)الطابع الوطني التي تختص بها محاكم الدولة التي وقع فيها
 العابر للحدود فهو ذلك التلوث الذي يحدث في حدود دولة ما غير أن آثاره تمتد لدواة
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أخرى أو لعدة دو:، هذا النوع من التلوث هو الذي يثير مشكلة تنازع الاختصاص 
 القضائي. 

إن نتيجة التلوث البيئي العابر للحدود هي  وجود ضرر بيئي عابر للحدود هذا 
الضرر يمس أراضي عدة دو: وله نتائج خطيرة اواء على الإناان أو الكائنات الحية أو 

، ويكون أحد العناصر المتعلقة به أجنبيا كمكان وقوع الفعل (14)التربة والهواء والماء
أو مابب الضرر، أو موقع الأموا:  ،أو الجناية الأجنبية للمتضرر ،المؤدي إلى الضرر

، وقوع الضرر البيئي ينتج (15)التي أصابها الضرر بابب التلوث والأمثلة على ذلك كثيرة
ية الماؤولية في أنها تمثل الضامن عنه قيام ماؤولية المتابب فيه، حيث تكمن أهم

لاحترام القانون وهي أااس الالتزام بدفع بالتعويض، كما أنها تمثل الحجر الأااس في 
حماية البيئة وهنا ناتحضر أحد أهم مبادئ القانون البيئي وهو مبدأ الملوث يدفع، إن هذا 

عب دورا علاجيا التعويض المترتب عن قيام الماؤولية يلعب دورين هامين فمن جهة يل
حين يضمن جبر الضرر الذي أصاب المتضرر ومن جهة أخرى يلعب دورا وقائيا حين 
يدفع من يمارس نشاطا بيئيا يضر بالبيئة إلى الحذر قدر الإمكان تجنبا لدفع تعويضات 

، وقيام المنازعة بشأن الماؤولية والتعويض عن ضرر التلوث البيئي (16)قد تكون مكلفة
تطرح ماألة البحث عن آليات التاوية الممكنة لحل هذه المنازعات، نذكر  العابر للحدود

هنا أن تعويض الضرر البيئي يتمثل في إعادة البيئة إلى الحالة التي كانت عليها قبل 
 .(17)الضرر، وفي حالة عدم إمكان ذلك يتم التعويض العيني

 لحدود.المطلب الثاني : آلية تسوية منازعات  الضرر البيئي العابر ل
بعضه تنظمه قواعد فتتعدد آليات تاوية منازعات الضرر البيئي العابر للحدود 

القانون الدولي العام)الفرع الأو:(، بينما بعضها الآخر تنظمه قواعد القانون الدولي 
الخاص)الفرع الثاني(، وهنا يطرح التااؤ: حو: ما هي آليات التاوية التي يمكنها أن 

جبر الضرر الناتج عن التلوث البيئي العابر للحدود، وهذا ما اوف تقدم فعالية أكثر في 
 نبينه في هذا المطلب.  
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 الفرع الأول: تسوية منازعات الضرر البيئي في إطار القانون الدولي العام والخاص.
تاوية منازعات التلوث البيئي يمكن أن تتعلق بالقانون الدولي العام كما القانون 

إطار القانون الدولي العام فإن قانون البيئة الدولي يشمل قواعد  الدولي الخاص، ففي
الذي تتمثل مصادره التقليدية في الاتفاقيات، والعرف الدولي، ومبادئ القانون  القانون العام

العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة، والأحكام القضائية الدولية والفقه، وهي نفاها الأااس 
، وفي هذا الإطار فإن القانون الدولي البيئي يقدم عدة (18)لي البيئيالقانوني للقانون الدو 

فقد نصت بعض الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة  آليات لتاوية منازعات التلوث البيئي
التلوث )اتفاقية برشلونة(  من المتواط البحر حماية ، واتفاقية(19)مثل اتفاقية قانون البحار

، نذكر من بينها (20)ينة للفصل في المنازعات البيئيةعلى اختصاص جهات قضائية مع
المحكمة الدولية لقانون  ،(CIJ)، محكمة العد: الدولية(21)المحاكم التحكيمية

، المحكمة الأوربية لحقوق الإناان، المحكمة الإفريقية لحقوق الإناان، (TIDM)البحار
عات البيئية على نحو وقد أنشئت هذه الهيئات من أجل محاولة مراعاة خصوصيات المناز 

 .(22)أفضل وتقديم ااتجابة أكثر ملائمة للمشاكل المتعلقة بتنفيذ الالتزامات الدولية
منازعات التلوث البيئي يمكن أن تخضع لاختصاص أحد هذه المحاكم لكن وفق 
شروط محددة فمثلا تنص اتفاقية قانون البحار على أنه لا يمكن اللجوء إلى هذه المحاكم 

، ومن بين أهم الهيئات القضائية (23)اتنفاذ الطرق القانونية الداخلية لتاوية النزاعإلا بعد ا
المختصة في الفصل في منازعات التلوث البيئي هي محكمة العد: الدولية نظرا للعدد 

منازعات  بالنظر فيالمعتبر من الاتفاقيات التي تنص عليها كجهة قضائية مختصة 
على  (25)من النظام الأاااي لمحكمة العد: الدولية 41ة ، وتنص الماد(24)التلوث البيئي

أن المحكمة تختص بالنزاعات التي تقوم بين الأشخاص الدولية وبشأن الماؤولية الدولية 
عن المضار الناجمة عن التلوث البيئي، ويعد التراضي بين المتنازعين شرطا مهما لعقد 

لعد: الدولية، واللجوء إليها يعتبر الاختصاص بنظر دعاوى المنازعات البيئية لمحكمة ا
ماألة اختيارية لأطراف النزاع كما يمكن أن تكون لهذه المحكمة ولاية إلزامية إذا أقرت 
بذلك الدو: الأطراف في اتفاقية قبل وقوع النزاع في اتفاق اابق بينها، ما يميز محكمة 

ذا إدعوى أمامها إلا  العد: الدولية هي أنه لا يجوز لأشخاص القانون الخاص أن يرفعوا
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تم ذلك عن طريق الدو: التي ينتمون إليها بجنايتهم بااتعما: مبدأ الحماية 
 .(26)الدبلومااية

كما يمكن أن يعقد الاختصاص بشأن منازعات التلوث البيئي إلى محاكم خاصة 
ة ومن بين الأمثل ،بالبيئة تختص بالفصل في جميع النزاعات المحالة إليها وفقا للاتفاقية

 "مونتيغو باي"على هذه المحاكم المحكمة الدولية لقانون البحار والتي أنشأتها اتفاقية 
(Montego Bay)  (27)4299لانة. 

كما يمكن أن يعقد الاختصاص للفصل في منازعات التلوث البيئي إلى محاكم 
م تحكيمية اواء كانت دائمة أو خاصة، ومن أمثلة هذه المحاكم المحكمة الدائمة للتحكي

بشان حفظ الأنواع المهاجرة من  4291لانة  "بون "بلاهاي والتي تحيل إليها اتفاقية 
بشأن حماية البيئة البحرية لبحر البلطيق،  4291الحيوانات البرية، واتفاقية هلانكي لانة 

، ومن بين القضايا التي عرضت (28) م4299واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لانة 
بين  (Smelter) case أن منازعات البيئية نذكر قضية مصهر تريلعلى التحكيم بش

الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث كان موضوع النزاع هو الأضرار التي أصابت 
الأشخاص والممتلكات بابب التلوث البيئي الذي أحدثته المصانع الكندية وحملته الرياح 

يمكن أيضا أن يعقد الاختصاص للجان  ، كما(29)عبر حدود البلدين إلى ولاية واشنطن
خاصة ذات اختصاص قضائي مثلما تنص عليه اتفاقية الماؤولية عن الأضرار التي 

م، هذه اللجان يتم تشكيلها بموجب اتفاق بين أطراف 4299تاببها أجاام الفضاء لانة 
 .(30)المنازعة البيئية

تي تهدف إلى تاوية منازعات المحاكم الدولية التي يقدمها القانون الدولي البيئي وال
التلوث البيئي خاصة فيما يخص تعويض الضرر الناتج عن التلوث ليات هي وحدها 
من تختص في الفصل في منازعات التعويض عن الضرر الناتج بابب التلوث البيئي 
العابر للحدود، فالمحاكم الوطنية يمكنها أيضا أن تكون مختصة في الفصل في هذا النوع 

عات خاصة عندما يكون المدعي أو المدعى عليه شخصا من أشخاص القانون من النزا 
الخاص، كما أن اللجوء إلى المحاكم الدولية عادة ما يقتصر فقط على أشخاص القانون 
الدولي العام مثل ما هو الحا: بالنابة لمحكمة العد: الدولية، إن خضوع منازعات التلوث 
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أطار قواعد القانون الدولي  ضمنتدخل  لمنازعاتهذه ا البيئي للمحاكم الوطنية يجعل
وبالتحديد قواعد الاختصاص القضائي الدولي التي يمكنها عندما تتصل  ،الخاص

منازعات التعويض عن التلوث البيئي بأكثر من نظام قانوني وبالتالي اختصاص محاكم 
اعات، الاختيار من تحديد المحكمة الأكثر ملائمة للفصل في هذا النوع من النز  ؛عدة دو:

تحكمه عدة ضوابط  البيئيبين المحاكم الدولية والوطنية للفصل في منازعات التلوث 
تجعل من اختصاص المحاكم الوطنية لا يقل أهمية عن ذلك الاختصاص المعقود 

 للمحاكم الدولية وهذا ما انبنيه الآن.          
 إطار القانون الدولي الخاص.الفرع الثاني: أهمية تسوية منازعات الضرر البيئي في 

جبر الضرر الناتج عن التلوث البيئي لا يمكن تحقيقه عن طريق قواعد القانون 
الدولي العام وحدها، فتعقيد الكوارث البيئية التي ياببها الإناان تعيق محاولة الوقاية 
والتعويض بطرق فعالة الأضرار التي تقع في المجا: الوطني أو الإقليمي والدولي 

الرجوع لقواعد القانون الدولي العام، ويبدو أن التعويض عن الضرر الناتج عن التلوث ب
البيئي بوااطة قواعد القانون الدولي العام لم يحقق أهدافه، فالقضايا القليلة التي تم الفصل 
فيها واقعيا من طرف محاكم دولية تثبت أن التعويضات كانت بعيدة كل البعد عن جبر 

، فالأضرار الناتجة عن (31)ية التي مات البيئة والناتجة عن هذه الأضرارالنتائج الالب
الحوادث النووية مثل حادثة "تشرنوبيل" وحادثة "فوكوشيما"  والحوادث الناتجة عن 

هي أمثلة  (Bophal)الشركات المتعددة الجنايات في الدو: النامية مثل قضية بوبا: 
 .(32)لمترتب عن التلوث البيئيعن الصعوبات المواجهة في تعويض الضرر ا

إن ماألة جبر الضرر الناتج عن التلوث البيئي وتنفيذه تتجاذبها اعتبارات وطنية 
وأحيانا إقليمية وبصعوبة أكثر دولية وهذا ما يجعل ماألة معالجة هذا الموضوع من 

قواعد  طرف قواعد القانون الدولي العام وحده أمرا غير كافي،  وقانون البيئة الدولي يشمل
، كما أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة (33)القانون العام لكنه لا يتحدد حاب هذه الأخيرة فقط

بالبيئة لا تتضمن قواعد الماؤولية المدنية، التي لا يمكن أن نجدها إلا ضمن قواعد 
قانونية لدولة معينة، والتي يمكنها جبر الضرر بطريقة جيدة، ولفعل ذلك يجب أن تكون 

قواعد خاصة ترشدنا إلى قانون دولة مؤهل يمكن تطبيقه  لحل منازعات التلوث هناك 
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البيئي العابر للحدود، والقواعد التي يبدو أنها قادرة على إرشادنا للأحكام الواجبة التطبيق 
عندما تتصل عدة أنظمة قانونية بالنزاع هي قواعد القانون الدولي الخاص، والتي تتدخل 

 تصاص القضائي الدولي.عن طريق قواعد الاخ
وفي هذا الاياق، القانون الدولي الخاص يعتبر مكملًا للقانون الدولي العام، ويقدم 
كآلية ممكنة للتغلب على القصور الماجل في هذا المجا: في القانون الدولي العام، 

 وعلى كل حا: فإن الأاباب التي تدفعنا لقو: هذا يمكن عرضها على النحو التالي 
وء إلى الجهات القضائية الدولية غالبا ما يتطلب إعما: مبدأ الحماية أن اللج -4

الدبلومااية، حيث أنه لا يامح لأشخاص القانون الخاص التقاضي أمام هذه المحاكم 
وبالخصوص محكمة العد: الدولية، كما أن اللجوء إلى مثل هذه الهيئات ليس مضمونا 

لعد: الدولية يقتضي موافقة مابقة للدولة في كل الأوقات، فمثلا التقاضي أمام محكمة ا
 .(34)المعنية على اختصاص هذه المحكمة

أن هناك نقصا في قواعد القانون الخاص في إطار القانون الدولي العام، فبالرغم  -2
من أن بعض المعاهدات تحتوي على تدابير ملزمة مثل مبدأ الماؤولية المدنية التي نص 

م، 4204ية المدنية في مجا: الطاقة النووية لانة عليها معاهدة باريس حو: الماؤول
ومبدأ الملوث يدفع، والذي يهدف إلى جعل المتعاملين الخواص يدفعون مقابل التلوث 

 .(35)الناجم عن أنشطتهم، إلا أن الوقاية والجبر لا يتم تنفيذهما بشكل فعا:
ي حماية إن اللجوء إلى التحكيم يكلف نفقات باهظة، بينما يؤمن القضاء الوطن -4

فعالة للبيئة خاصة بما يتميز به من ارعة واهولة تنفيذ الأحكام الصادرة في مجا: 
 .(36)المنازعات البيئية

إن أنظمة تاوية المنازعات المنصوص عليها في المعاهدات، والتي عادة ما  -1
تكون في إطار محكمة العد: الدولية أو التحكيم، لم يتم ااتخدامها أو لم تُجبر الملوثين 
على إصلاح أضرارهم، وهذا ما تم ملاحظته في قضية معمل الورق بين أوروغواي 

 .(37)والأرجنتين
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المبحث الثاني: ضوابط تحديد الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية بشأن جبر الضرر 
 الناتج عن التلوث البيئي.

الاختصاص القضائي الدولي لم يلقى الاهتمام الكافي من قبل المشرع الوطني 
بصفة عامة وهنا يثور التااؤ: حو: المعايير الواجب اعتمادها في تحديد اختصاص 
المحاكم الوطنية بشأن منازعات التعويض عن أضرار التلوث البيئي العابر للحدود الذي 

 .(38)يمس الأفراد والممتلكات الخاصة؟
تج إن تحديد الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية بشأن جبر منازعات الضرر النا

عن التلوث البيئي يعتمد على قانون القاضي بمعنى قانون الدولة المعروض عليها النزاع 
أو المطلوب رفع الدعوى أمام محاكمها لمعرفة هل أنها مختصة أم غير مختصة في 

مكرر من القانون المدني  94، ففي القانون الجزائري تنص المادة (39)الفصل في النزاع
د الاختصاص والإجراءات قانون الدولة التي ترفع فيها الدعوى على أنه  "ياري على قواع
، فقواعد الاختصاص القضائي الدولي في كل دولة هي من (40)أو تباشر فيها الإجراءات"

تحدد اختصاص محاكمها بشأن المنازعات ذات العنصر الأجنبي،  غير أن بعض الدو: 
القانون الجزائري حيث لا يتضمن لا وجود فيها لمثل هذه القواعد مثل ما هو الحا: في 

القانون الجزائري قواعد تحدد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الجزائرية، وفي هذه 
، أو يتم (41)الحالة إما أن يتم اللجوء إلى القواعد العامة في الاختصاص القضائي

ااتخلاص قواعد الاختصاص القضائي الدولي من قواعد الاختصاص الإقليمي مثل ما 
، وعلى كل حا: فإن اختصاص (42)هو الحا: في القانون الجزائري والقانون الفرناي

المحاكم الوطنية للنظر في المنازعات ذات العنصر الأجنبي بما فيها منازعات التعويض 
 عن مضار التلوث البيئي تخضع إما لضوابط شخصية أو لضوابط إقليمية.

 المطلب الأول: الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية وفق الضوابط الشخصية.
يمكن أن يعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية وفق الضوابط الشخصية إما على 

 أااس ضابط الموطن )الفرع الأو:(، أو على أااس ضابط الجناية )الفرع الثاني(.
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 مدعى عليه.الفرع الأول: عقد الاختصاص على أساس ضابط موطن ال
يعتبر ضابط موطن المدعى عليه من أهم الضوابط التي يتأاس عليها الاختصاص 
القضائي الدولي للمحاكم الوطنية للفصل في المنازعات الداخلية وكذلك المنازعات ذات 

، حيث يعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها (43)العنصر الأجنبي
عات ذات الصبغة الوطنية، ويعقد الاختصاص للدولة التي موطن المدعى عليه في النزا 

يوجد بها موطن المدعى عليه في النزاعات ذات العنصر الأجنبي، ويرجع أصل هذه 
القاعدة إلى عهد القانون الروماني، ومن أهم الاعتبارات التي أدت إلى اعتماد هذه القاعدة 

وعلى المدعي الذي يطالب  هي أن الأصل هو براءة المدعى عليه حتى يثبت العكس،
، وليس من العد: تكليف المدعى عليه (44)بحق أن ياعى إليه في محكمة المدعى عليه

ذا كان هذا المبدأ يقرر في النزاعات  بالانتقا: إلى محكمة المدعي قبل أن تثبت إدانته، وا 
أمام الوطنية فمن باب أولى أن ينص عليه في المنازعات ذات العنصر الأجنبي، فالمثو: 

دون  "واشنطن"يختلف كثيرا عن المثو: أما محكمة  "بشار"دون محكمة  "وهران"محكمة 
 ."بشار"محكمة 
ومن جهة أخرى، فإن ااتعما: هذا الضابط في المنازعات ذات العنصر الأجنبي  

يضمن تطبيق مبدأ الفعالية الدولية للأحكام والذي يعتبر من أهم المبادئ المقررة في 
، خاصة وأن أموا: المدعى عليه اتكون في (45)ص القضائي والدوليمجا: الاختصا

، كما أن وجود صلة بين المنازعة والدولة التي (46)غالب الأحيان موجودة في موطنه
، (47)يتوطن بها المدعى عليه ايامح بتأايس الاختصاص القضائي لمحاكم هذه الأخيرة 

د أخذ به القانون المصري والقانون لذلك فإن هذا الضابط تعتمده العديد من البلدان فق
، ولذلك فهذه (48)الفرناي والقانون الكندي والقانون الألماني والعديد من الدو: الأخرى 

الاعتبارات هي التي تبرر اختصاص محكمة موطن المدعى عليه في النزاعات المتضمنة 
 عنصرا أجنبيا.

ضابطا  وعلى ما تقدم فإن ضابط موطن المدعى عليه يمكن أن يكون   
لاختصاص المحاكم الوطنية للفصل في النزاعات المتعلقة بالتلوث البيئي العابر 

، وعليه في الجزائر فإن المحاكم الجزائرية يمكن أن تكون مختصة كلما كان (49)للحدود
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موطن المدعى عليه موجودا في الجزائر اواء كان هذا المدعى عليه أجنبيا أو جزائريا، 
ن قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه  "يؤو: الاختصاص م 49فقد نصت المادة 

ن لم يكن  الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه، وا 
له موطن معروف، فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له، 

للجهة القضائية التي يقع فيها  وفي حالة اختيار موطن، يؤو: الاختصاص الإقليمي
 .(50) الموطن المختار، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."

 الفرع الثاني: عقد الاختصاص على أساس ضابط الجنسية.
يمكن أن تكون المحاكم الوطنية مختصة بشان دعاوى الماؤولية عن الأضرار 

ينما كانوا، كما يمكن أن تكون البيئية الناتجة عن التلوث البيئي المرفوعة ضد مواطنيها أ
المحاكم الوطنية مختصة أيضا في الدعاوى التي ترفع على الأجانب أين ما كانوا إذا كان 
المدعي من أحد مواطنيها، هذه الضوابط تعرف بضوابط الاختصاص الاحتياطية، 
فالكثير من التشريعات المقارنة تؤاس اختصاص محاكمها على أااس جناية المدعي 

قانون الإجراءات المدنية من  14، ففي القانون الجزائري تنص المادة (51)مدعى عليهأو ال
يجوز أن يكلف بالحضور كل أجنبي، حتى ولو لم يكن " والإدارية الجزائري على أنــــــه 

مقيما في الجزائر، أمام الجهات القضائية الجزائرية، لتنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها في 
جزائري. كما يجوز أيضا تكليفه بالحضـور أمام الجهات القضائية الجزائرية الجزائر مع 

، حاب نص هذه المادة  فإن (52) "بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي مع جزائريين.
من  19، وتنص المادة جزائري  المدعيإذا كان القضاء الجزائري يكون مختصا دوليا 

لف بالحضور كل جزائري أمـام الجهات القضائيـة يجوز أن يك"  نفس القانون على أنه
، (53)"الجزائرية بشــأن التزامـات تعـاقد عليـها في بلد أجنبي، حتى ولو كان مع أجنـبي.

 .(54)جزائري  مدعى عليهإذا كان الحيث يكون القضاء الجزائري مختصا دوليا 
امتياز هذا الاختصاص الذي يقرر على أااس الجناية هو اختصاص جوازي، فهو 

مقرر لصالح الجزائريين حيث لا يمكن اللجوء إليه إلا حين لا يمكن عقد الاختصاص 
للمحاكم الجزائرية على أااس ضوابط الاختصاص الأخرى، فالاعتماد على ضابط 
الجناية من قبل المحاكم الوطنية يمكن أن يكون حاجزا أمام تنفيذ الحكم الصادر عنها 
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هذا ما دفع بعض الفقهاء للقو: بضرورة وجود رابطة أخرى ، و (55)في بلد الطرف الأجنبي
 .(56)بجانب ضابط الجناية لثبوت الاختصاص للمحاكم الوطنية

على ما تقدم فإنه يمكن مقاضاة الجزائري المائو: عن أضرار التلوث البيئي  وبناء
وث حتى ولو لم يكن مقيما بالجزائر كما يمكن مقاضاة الأجنبي المائو: عن أضرار التل

 البيئي إذا كان المدعي جزائريا.
 المطلب الثاني: الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية وفق الضوابط الخاصة.

ترتب بعض الدو: الاختصاص القضائي في ماائل التعويض عن الضرر لمحاكم 
الدولة التي نشأ فيها الالتزام المترتب على الفعل الضار، غير أن الماألة تتعقد في مجا: 

ث العابر للحدود عندما يكون النشاط المابب للتلوث قد وقع في بلد بينما حدثت التلو 
الأضرار في بلد آخر، حيث يصعب تحديد المكان الذي نشأ فيه الالتزام المترتب على 

 .(57)الفعل الضار، فهل هو مكان وقوع الفعل الضار أم هو مكان وقوع الخطأ؟
 ضرر.الفرع الأول: اختصاص محكمة مكان تحقق ال

بعض الدو: تاتعمل ضابط الاختصاص الخاص بالماؤولية التقصيرية لعقد 
الاختصاص لمحاكمها بشأن التلوث البيئي العابر للحدود، حيث يتمثل هذا الضابط في 

 التأكيد فرناا ذهب القضاء الفرناي إلىفي محل تحقق الضرر الموجب للماؤولية، ف
اختصاص محاكمها بالفصل في دعوى أن وقوع الضرر في فرناا ايرتب حتما على 

، وفي الجزائر فإن قانون الإجراءات المدنية والإدارية يعتمد أيضا هذا (58)التعويض
"ترفع الدعاوى المتعلقة بالمواد المبينة أدناه أمام  منه أنه  42الضابط فقد جاء في المادة 
، أو جنحة، أو في مواد التعويض عن الضرر عن جناية -9الجهات القضائية الآتية ...

مخالفة، أو فعل تقصيري، ودعاوى الأضرار الحاصلة بفعل الإدارة، أمام الجهة القضائية 
التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار، .."، كما أن بعض الاتفاقيات الدولية تعقد 
الاختصاص بشأن دعاوى التعويض عن الضرر الناتج عن التلوث البيئي لمحكمة مكان 

ر الناتج عن التلوث البيئي، فمثلا نصت الاتفاقية الدولية المتعلقة بالماؤولية تحقق الضر 
م والتي صادقت 4202المدنية حو: التعويضات الماتحقة عن التلوث بالمحروقات لانة 



ISSN: 2333-9331 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 
         2424السنة  42العدد:  49لمجلد: ا 024 - 893 ص            

 

412 

 

، على أن محاكم الدولة التي وقع ضرر التلوث في أراضيها هي (59)عليها الجزائر
 المختصة بطلبات التعويض.

يكتاي أهمية كبيرة، فتقرير الاختصاص لمحكمة مكان وقوع الضرر  هذا الضابط
يامح بحماية الطرف الضعيف الضحية عن طريق مقاضاة الماؤو: عن الضرر في 
محكمة موطن المتضرر، ومن جهة أخرى فإن مكان حدوث الضرر ايامح بمعاينة 

ط يااهم في الضرر ومن ثم تقدير التعويض الناتج عنه بكل يار، كما أن هذا الضاب
حان اير العدالة خاصة عندما يتعدد المائولون عن الضرر حيث ايبدو أنه من 
المنااب جمع كل الدعاوى في مكان حدوث الضرر حتى تتمكن محكمة واحدة من تحديد 

 .  (60)الماؤولية وتقدير التعويض عنها
 الفرع الثاني: اختصاص محكمة مكان وقوع النشاط الملوث للبيئة.

فاقيات الدولية في مجا: حماية البيئة تعقد الاختصاص إلى محاكم الدولة بعض الات
التي يوجد في إقليمها المنشأة التابعة للمشغل الماؤو:، هذا ما نصت عليه اتفاقية باريس 

، واتفاقية (61)م الخاصة بالماؤولية المدنية الناتجة عن ااتخدام الطاقة النووية4204لانة 
الماؤولية المدنية عن الأضرار النووية، حيث جاء في المادة م بشأن 4204فيينا لانة 

"إذا وقعت الحادثة النووية خارج أراضي أي طرف متعاقد، أو إذا  منها أنه  9فقرة  44
ااتحا: تحديد مكان الحادثة النووية بيقين، فإن الولاية القضائية للبت في تلك الدعاوى 

 .(62)ها المشغل المائو:." تكون لمحاكم دولة المنشأة التي ينتمي إلي
وقد اعتمد هذا الضابط لعدة أاباب نذكر منها أن النشاط الملوث هو أااس 
الماؤولية في منازعات الضرر الناتج عن التلوث البيئي، ومن الناحية العملية تعتبر 
محاكم الدولة موقع النشاط أفضل لإمكانية جمع الأدلة الخاصة بالنشاط الملوث ولقربها 

، كما أن (63)عه ولضمان فعالية الأحكام التي تصدر بالتعويض لصالح المتضررمن موق
عقد الاختصاص لمحكمة موقع النشاط يتلاءم وقاعدة مقاضاة المدعى عليه أمام 

   .(64)المحكمة التي يوجد بها موطنه
نشير في الأخير إلى أن بعض الدو: تأخذ في نفس الوقت بضابط مكان وقوع 

مكان نشوء الفعل المابب للضرر كمعيار لاختصاص محاكمها،  ضابطو  الفعل الضار
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بحيث تترك الاختيار للمدعي في الأخذ بأحدهما، هذه القاعدة تامح بتوزيع الاختصاص 
بين المحاكم، وفيما يخص ماائل التلوث البيئي فإن اختيار أحد الضابطين يمكنه أن يزيد 

لمدعى عليه يامح باختيار من ضمان التعويض بشكل جيد فاهولة الوصو: إلى ا
محكمة الفعل المابب للضرر، بينما اختيار محكمة حدوث الضرر تتمثل أهميتها خاصة 

بالاختصاص القضائي،  في ماائل الأدلة، هذا الاتجاه أخذت به اتفاقية بروكال المتعلقة
جلس الاعتراف وتنفيذ الأحكام في الماائل المدنية والتجارية، الصادر عن البرلمان والم

 .(65)الأوروبي
 :الخاتمة

أثبتت الكوارث البيئية التي شهدها العالم أن التلوث البيئي يلحق أضرارا بالأشخاص 
والأموا: وبالبيئة نفاها وهو في ذلك لا يفرق بين دولة وأخرى ولا بين جنس وآخر، آثاره 

ة، ولقد بينت تتعدى حدود الدولة الواحدة، هذا التلوث يثير الكثير من الصعوبات القانوني
هذه الدرااة أن منازعات التعويض عن الضرر البيئي الناتج عن التلوث البيئي لا يمكن 
تاويتها فقط وفق قواعد القانون الدولي العام، تاوية هذه المنازعات يكتاي أهمية كبيرة 
في إطار قواعد القانون الدولي الخاص لما توفره هذه القواعد من فعالية في مجا: 

عن الأضرار الناتجة عن التلوث البيئي، ما يمكن قوله في حصيلة هذا البحث  التعويض
 بأنه 

في الجزائر من الضروري وضع قواعد خاصة بالاختصاص القضائي الدولي  -4
بشكل عام، وبشكل خاص يجب وضع قواعد اختصاص قضائي خاصة بالتعويض عن 

حاكم الجزائرية بشأن مضار التلوث البيئي يمكن على أاااها تحديد اختصاص الم
 منازعات التلوث البيئي العابر للحدود. 

تحديد معايير خاصة بالاختصاص القضائي في مجا: التعويض عن مضار  -9
التلوث البيئي ايمكن من تاهيل الوصو: إلى العدالة الذي يعتبر من بين أهم مبادئ 

مجا: التلوث حقوق الإناان، فوضع ضوابط اختصاص قضائي يمكنها ربط النزاع في 
البيئي بالمحكمة الأكثر ملائمة للفصل في النزاع من شأنه أن يثبت هذا الحق ويامح 

 بتطبيق حلو: عادلة. 
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ضرورة وجود تكامل بين آليات التاوية القضائية لمنازعات الضرر البيئي  -4
خاص، من العابر للحدود المتوزعة بين قواعد القانون الدولي العام وقواعد القانون الدولي ال

خلا: وضع معايير تحدد الاختصاص القضائي الدولي يمكن تطبيقها اواء في المجا: 
 الوطني أو المجا: الدولي.

ن أوضع اتفاقيات دولية تحدد ضوابط الاختصاص القضائي الدولي بش -1
التعويض عن الضرر الناتج عن تلوث البيئة العابر للحدود يمكنها أن تااعد في التغلب 

لافات في القواعد القانونية الوطنية في هذا المجا:، ولذلك من المهم للمجتمع على الاخت
الدولي وضع اتفاقيات يمكنها تحديد المعايير التقنية الماتخدمة لتطبق في مجا: وااع 

 في العالم.
إعطاء فرصة للمدعي لاختيار رفع دعواه المتعلقة بالتعويض عن الضرر البيئي  -1

يئي العابر للحدود، إما أمام محكمة الدولة التي وقع فيها النشاط الناتج عن التلوث الب
 الملوث للبيئة أو للدولة التي وقع فيها الضرر. 

في الأخير يمكن القو: أننا حاولنا في هذه الدرااة الإلمام بأهم الجوانب المتعلقة 
هذا  بالاختصاص القضائي الدولي بشان التعويض عن أضرار التلوث البيئي رغم صعوبة

الموضع لقلة المراجع والنصوص القانونية المنظمة له، مع ذلك نتمنى أن تكون هذه 
 الدرااة قد أضافت ولو الشيء القليل في تحديد أبعاد هذا الموضوع.

 :والمراجع المعتمدة الهوامش
                                                           

عبد الله تركي حمد العيا: الطائي، الضرر البيئي وتعويضه في الماؤولية المدنية،  (1)
 .99م، ص 9444الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، انة 

المحكمة المختصة والقانون الواجب تطبيقه بشأن دعاوى  جما: محمود الكردى، (2)
المائولية والتعويض عن مضار التلوث البيئي العابر للحدود، دار الجامعة الجديدة، 

 .49م، ص9441مصر، انة 
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durables », Vacarme, 2006/1 (n° 34), p. 133-137.  

(33) Carina Costa de Oliveira, thèse préc., p51. 

 .19-10جما: محمود الكردى، المرجع الاابق، ص  (34)
(35) Carina Costa de Oliveira, thèse préc., p32. 

 .19جما: محمود الكردى، المرجع الاابق، ص  (36)
عن  9444افريل  94ي ملخص القرار الصادر في تفاصيل القضية فراجع ( 37)

 محكمة العد: الدولية على الرابط التالي 
<https://www.icj-cij.org/files/annual-reports/2009-2010-ar.pdf>. 

Consulté le 19 dec. 2018. V. Carina Costa de Oliveira, thèse 

préc., p22. 
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 .04ص جما: محمود الكردى، المرجع الاابق،  (38)

 .01نفس المرجع، ص   (39)
ابتمبر  26الموافق  4421رمضان عام  94المؤرخ في  75-58القانون رقم  (40)

 المتضمن القانون المدني المعدّ: والمتمّم. 1975
 .01جما: محمود الكردى، المرجع الاابق، ص   (41)
لاختياري عبد النور أحمد، الاختصاص القضائي الدولي القائم على فكرة الخضوع ا (42)

)درااة مقارنة(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية 
م، 9440-9441الحقوق والعلوم الايااية، جامعة تلماان، الجزائر، الانة الجامعية 

 وما بعدها. 09ص 
 .01جما: محمود الكردى، المرجع الاابق، ص  (43)
ت المدنية الدولية )درااة مقارنة(، الطبعة أحمد عبد الكريم الامة، فقه المرافعا (44)

 .441م، ص 9444الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 
هذا المبدأ يعني أن محكمة موطن المدعى عليه هي التي يمكنها تنفيذ الحكم ضد  (45)

المدعى عليه لتواجده ضمن مجا: الطتها، راجع   أحمد عبد الكريم الامة، المرجع 
 .441الاابق، ص 

(46) Carina Costa de Oliveira, thèse préc., p 227. 

 .00جما: محمود الكردى، المرجع الاابق، ص  (47)
 .449أحمد عبد الكريم الامة، المرجع الاابق، ص  (48)
 .09جما: محمود الكردى، المرجع الاابق، ص  (49)
فبراير انة  91الموافق  4192صفر عام  49مؤرخ في  42-49قانون رقم  (50)

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرامية للجمهورية 9449
 .9449، انة 94الجزائرية، ع. 

 .441أحمد عبد الكريم الامة، المرجع الاابق، ص   (51)
  من القانون المدني الفرناي التي جاء نصها كما يلي  41تقابلها المادة  (52)
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- Article 14: « L’étranger, même non résidant en France, pourra 

être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des 

obligations par lui contractées en France avec un Français ; il 

pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les 

obligations par lui contractées en pays étranger envers des 

Français.»; 

  من القانون المدني الفرناي التي جاء نصها كما يلي  15تقابلها المادة  (53)
- Article 15: « Un Français pourra être traduit devant un tribunal 

de France, pour des obligations par lui contractées en pays 

étranger, même avec un étranger.» 

 .04عبد النور أحمد، المرجع الاابق، ص  (54)

اعراب بلقاام، القانون الدولي الخاص الجزائري )تنازع الاختصاص القضائي  (55)
م، ص 9440الدولي، الجناية(، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، دار هومه، الجزائر، 

44-41. 
 .449أحمد عبد الكريم الامة، المرجع الاابق، ص  (56)
 نفس المرجع والصفحة. (57)
 نفس المرجع والصفحة. (58)
 4429ربيع الثاني عام  91مؤرخ في  49-99من الاتفاقية، أمر رقم  42المادة  (59)

يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة  4299يونيو انة  9الموافق 
موقع عليها بالماؤولية المدنية حو: التعويضات الماتحقة عن التلوث بالمحروقات ال

، انة 14، الجريدة الرامية للجمهورية الجزائرية، العدد 4202ببروكال في انة 
 .949، ص 4299

(60) Martin Gilles J. La réparation des dommages et l'indemnisation 

des victimes des pollutions transfrontières. In: Revue Juridique 

de l'Environnement, numéro spécial, 1989. Les pollutions 

transfrontières en droit comparé et international. P. 122. 

 فقرة ب من اتفاقية باريس، يمكن مراجعتها على الرابط التالي  44المادة  (61)
<https://www.oecd-nea.org/law/nlparis_conv-fr.html>. Consulté 

le 22 dec. 2018. 
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بشأن الماؤولية المدنية عن  4204من اتفاقية فيينا لانة  9ة فقر  44المادة  (62)
الأضرار النووية ، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نص الاتفاقية موجود على الرابط 

 التالي  
<https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc500_ar.pdff>. 

Consulté  le 22 dec. 2018. 

 .99، المرجع الاابق، ص جما: محمود الكردى (63)
(64) Martin Gilles J., article préc., P. 122. 

(65) Règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 du Parlement 

européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la 

reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et 

commerciale (refonte), J.O., 20 décembre 2012 L-351/1. 


